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 مدى ملائمة التشريعات الناظمة لعمل شركات الأدوية في ليبيا مع متطلبات الواقع الفعلي

 

 

 

 

 

 

 الملخص

مع التركيز  يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل الإطار التشريعي الذي ينُظم عمل شركات الأدوية في ليبيا 

علزى التحزديات التزي تواهزا هزذا الشزركات نتيهززة التبزايش بزيش التشزريعات السزارية والتطزورات الحدي زة  هززذا 

فضلاً عش تسليط الضوء على التعقيدات القانونية الموهودة وأ رها على العمليات التهارية لشزركات الأدويزة 

لبحزث  فححواهزا أنهزا تزتلي  فزي كيحيزة تعامزل النظزام في ظل المتطلبات المت ايدة لهذا القطاع  أما إشكالية ا

القانوني في ليبيزا مزع التطزورات المتسزارعة فزي مهزال تهزارة الأدويزة  وذلزا فزي ضزوء التبزايش بزيش الأطزر 

_ مزا مسزتو  1التشريعية المتاحة والمتطلبات الحعلية لهذا القطاع  وهذا مش شأنا أش ي ير التسزالاتت اتتيزة  

_ 2شريعات الحالية المنظمة لشركات تهزارة الأدويزة والتطزورات الحدي زة فزي سزوي الأدويزة التوافق بيش الت

_ ما أوهزا القوزور فزي التشزريعات 3كيف يلا ر هذا التبايش على فعالية العمليات التهارية لشركات الأدوية 

تطزابق النظزام  _ مزا مزد 4السارية وكيف يمكش تعديلها بما يلبي احتياهات وتطورات مهال تهارة الأدويزة 

القانوني لشركات تهارة الأدوية مزع النظزام العزام للشزركات التهاريزة  أمزا أهميزة البحزث  فتتم زل فزي تسزليط 

الضوء على الإطار التشريعي الذي ينظم عمزل شزركات الأدويزة فزي ليبيزا  كمزا يبزر  البحزث التعزار  بزيش 

ش يلال تحسيش التشريعات وتطبيقها بشزكل أك زر التشريعات السارية  ويقترح حلوتً لتهاو  هذه التحديات م

فعالية في المستقبل  وللإهابة على تسالاتت البحث فقد تم اتباع المزنه  الووزحي التحليلزي  وذلزا مزش يزلال 

عر  أهزم النوزو  التشزريعية المتعلقزة بهزذا الشزأش   زم تحليلهزا مزش يزلال ووزف وتحليزل د يزق للوا زع  

ا البحث  ولعلا مش المناسب لتحقيق مرامزي هزذا البحزث فقزد تزم تقسزيما إلزى لتحقيق الأهداف المرهوة مش هذ

مطلباش ا نزاش  تنزاول الأول  المبزادلأ الأساسزية لعقزود توريزد الأدويزة فزي ليبيزا  بينمزا تنزاول ال زاني  متطلبزات 

 ة الإولاح التشريعي في مهال تهارة الأدوية في ضوء المواءمة بيش اتعتبارات الإنسانية والربحي

  شزركات تهزارة الأدويزة  الإطزار التشزريعي  اتعتبزارات الإنسزانية  عقزود توريزد الأدويزة  الدلاليةة الكلمات

 .الإولاح التشريعي
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Abstract 

This research aims to study and analyze the legislative framework governing 

pharmaceutical companies in Libya, with a focus on the challenges faced by these 

companies due to the discrepancies between the current legislation and recent 

developments. Additionally, it sheds light on the existing legal complexities and 

their impact on the commercial operations of pharmaceutical companies amidst 

the increasing demands of this sector. The research problem centres on how the 

Libyan legal system addresses the rapid advancements in the pharmaceutical 

trade, given the disparity between available legislative frameworks and the actual 

needs of the sector. This raises the following questions. To what extent do the 

current regulations governing pharmaceutical trading companies align with 

modern developments in the pharmaceutical market? 2. How does this 

discrepancy affect the efficiency of pharmaceutical companies' commercial 

operations? 3. What are the shortcomings in the current legislation, and how can 

they be amended to meet the needs and developments of the pharmaceutical 

trade? 4. How does the legal system for pharmaceutical trading companies 

compare with the general legal framework for commercial companies? The 

importance of this research lies in highlighting the legislative framework 

governing pharmaceutical companies in Libya. The study also emphasizes the 

inconsistencies in existing legislation and proposes solutions to overcome these 

challenges by improving the legislation and applying it more effectively in the 

future. To answer the research questions, a descriptive-analytical method has been 

adopted. This involves presenting the most important legislative texts related to 

this issue and analyzing them through a thorough description and analysis of the 
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current reality to achieve the objectives of this research. To achieve the aims of 

this research, it has been divided into two sections: the first discusses the 

fundamental principles of pharmaceutical supply contracts in Libya, while the 

second addresses the legislative reform requirements in the pharmaceutical trade, 

balancing humanitarian and profitability considerations. 

Keywords: Pharmaceutical Trading Companies, Legislative Framework, 

Humanitarian Considerations, Pharmaceutical Supply Contracts, Legislative 

Reform. 
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 ـــــةمقدمـــــــــــــ

في ظل التطورات ات توادية والتهارية المتسارعة  أوبحت شركات تهارة الأدوية تلعزب دوراً حيويزاً فزي 

ات توززاديش المحلززي والعززالمي  نظززراً ترتباطهززا الو يززق بززالنمو ات توززادي ووززحة المهتمززع  ممززا يهعززل 

 انونا كمزا نوزت علزى ذلزا  (12ع رة في )تنظيما القانوني أمراً بالغ الأهمية  وبينما كانت أحكام التهارة مب

فززي شززأش النشززاط التهززاري  ناهيززا عززش الوضززع  م1222( لسززنة 15( مززش القززانوش ذي الززر م )2531المززادة )

العديزد   -إش وز  التعبيزر-نحسا في الأحكام العامة للشركات أيضاً  فقد كزاش مزش نتزاه  هزذا التبع زر القزانوني 

 اهمزة إلزى يومنزا هزذا  ولعزل  طزاع الأدويزة والتهزارة الياوزة فيزا ييزر  مش الإشكاتت العملية التي ما الزت

 م ال على ذلا 

وبينما يتم تناول هذا الموضوع مش منظور سطحي في عديد المقاتت والحتزاو  القانونيزة ذات الوزلة  تبزر  

ش فزي وسزعنا أهمية تسليط الضوء على يلحيات الموضوع وأبعاده وتأ يراتا المباشرة على الوا زع  حتزى يكزو

 اليروج بنتاه  ملموسة وتوويات د يقة  وبالتالي تحقيق  يمة مضافة في الوا ع إش شاء الله 

 أهمية البحث

 تظهر أهمية بحث هذا الموضوع في هانبيش 

 أولاً: الجانب النظري

 إش أهمية بحث هذا الموضوع تنبع مما يلي  

وية في ليبيا  مما يسزهم فزي تقزديم رلايزة شزاملة عزش _ تحليل الأطر التشريعية التي تنظم عمل شركات الأد1

 التنظيم القانوني لهذه الشركات في ظل النمو المت ايد في عددها 

_ يسززلط البحززث الضززوء علززى التحززديات القانونيززة والتعززار  بززيش التشززريعات السززارية  ممززا يعزز   فهمنززا 2

 المشكلات القانونية  لكيحية تأ ير هذه التعقيدات على عمل الشركات ويوفر  اعدة لحهم

_ اسززتعرا  لرطززر القانونيززة ذات الوززلة  ممززا يسززهم فززي توضززي  كيحيززة تنظززيم عمززل شززركات الأدويززة 3

 وتطبيق القوانيش على أر  الوا ع 

 _ بياش أ ر التعار  بيش التشريعات السارية على وا ع التعا دات الياوة بتهارة الأدوية 4

 ثانياً: الجانب العملي

 مية العملية لهذا البحث فيما يلي تتم ل الأه 

_ يعد هذا البحث  يمة عملية لشركات الأدوية مش يلال تناول  ضايا لم تدُرَس بشكل كافٍ  مما يسزهم فزي 1

 تع ي  الحهم والتعامل مع التحديات القانونية في هذا القطاع 

ليزل سزيكوش فزي مقزدورنا _ بعد إيضاع النوو  القانونية ذات الولة بالموضوع للبحث والدراسزة والتح2

ملاحظة أوها القوور واليلل في التشزريعات السزارية  وهزذا مزا سزيقودنا إلزى إظهارهزا وإبرا هزا وتحسزيش 

 فر  التغلب عليها في المستقبل 

 إشكالية البحث
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تززتلي  ملابسززات الوا عززة موضززوع الإشززكالية فززي كيحيززة تعامززل النظززام القززانوني فززي ليبيززا مززع التطززورات 

فززي مهززال تهززارة الأدويززة  وذلززا فززي ضززوء التبززايش بززيش الأطززر التشززريعية المتاحززة والمتطلبززات  المتسززارعة

 الحعلية لهذا القطاع  وهذا مش شأنا أش ي ير التسالاتت اتتية 

_ مززا مسززتو  التوافززق بززيش التشززريعات الحاليززة المنظمززة لشززركات تهززارة الأدويززة والتطززورات الحدي ززة فززي 1

 سوي الأدوية 

 لا ر هذا التبايش على فعالية العمليات التهارية لشركات الأدوية _ كيف ي2

_ مزا أوهززا القوززور فززي التشززريعات السززارية وكيززف يمكزش تعززديلها بمززا يلبززي احتياهززات وتطززورات مهززال 3

 تهارة الأدوية 

 _ ما مد  تطابق النظام القانوني لشركات تهارة الأدوية مع النظام العام للشركات التهارية 4

 البحث أهداف

 يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية 

 _ استعرا  وتحليل الأطر التشريعية الحالية المنظمة لنشاط شركات تهارة الأدوية في ليبيا 1

_ تحديززد وتحليززل إشززكاليات التعززار  بززيش التشززريعات السززارية وتأ يرهززا علززى عمززل شززركات الأدويززة  2

 ذلا  أو الترهي  إش ل م الأمر  وا تراح حلول للتوفيق بينها إش أمكش

 _ بياش مد  توافق النظام القانوني لشركات تهارة الأدوية مع النظام القانوني العام للشركات التهارية 3

_ محاولة تقديم توويات عملية مبنية على النتاه  لتحسيش ملاءمة التشزريعات مزع متطلبزات الوا زع الحعلزي 4

 لشركات الأدوية  

 نطاق البحث 

 لي  نطاي البحث في التركي  الحوري على التشريعات التالية يت

 في شأش تنظيم تهارة الأدوية  م2691( لسنة 96أحكام القانوش ذي الر م )-

فزي شزأش ههزا  الإمزداد  م1226( لسزنة 12 رار مهلس الو راء )اللهنزة الشزعبية العامزة سزابقا( ذي الزر م )-

 الطبي 

 بشأش النشاط التهاري  م1222( لسنة 15القانوش ذي الر م )-

لمحاولزة فهزم الموضزوع بأبعزاده القانونيزة وات توزادية الميتلحزة  وتهميزع وتحليزل كزل النوزو  التشززريعية 

 الأير  ذات الولة  لتحقيق الأهداف المناطة بهذا البحث 

 الدراسات السابقة

العنكبوتية  لم نهزد للموضزوع  مع أهمية موضوع البحث ود تا  ومش يلال البحث والقراءة  وتوح  الشبكة

أية دراسات سابقة  باسزت ناء بعز  المقزاتت المبتزورة علزى بعز  وزححات الحيسزبوا  والتزي ت تر زى لأش 

 تكوش مادة علمية ذات هدو  
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 منهج البحث

للإهابة على تسالاتت بالبحث فقد تم اتباع المنه  الووحي التحليلي  وذلا مش يلال عر  أهزم النوزو  

ة المتعلقة بهذا الشأش   م تحليلها مش يلال ووف وتحليزل د يزق للوا زع  لتحقيزق الأهزداف المرهزوة التشريعي

 مش هذا البحث 

 خطة البحث

لعلا مش المناسزب لتحقيزق مرامزي هزذا البحزث فقزد تزم تقسزيما إلزى مطلبزاش ا نزاش  مشزحوعاش  بياتمزة تضزمنت 

 نتاه  وتوويات  وفق اتتي 

 ساسية لعقود توريد الأدوية في ليبياالمطلب الأول  المبادلأ الأ

 الحرع الأول   راءة في الأطر التشريعية المنظمة لتوريد الأدوية وفق التشريعات السارية

 الحرع ال اني  أ ر التعار  بيش التشريعات السارية على وا ع التعا دات الياوة بتوريد الأدوية

تهزارة الأدويزة فزي ضزوء المواءمزة بزيش اتعتبزارات المطلب ال اني  متطلبات الإولاح التشريعي في مهال 

 الإنسانية والربحية

 الحرع الأول  مد  تطابق النظام القانوني لشركات تهارة الأدوية مع النظام العام للشركات التهارية 

الحرع ال اني  شروط تنظيم العلا ة بيش القطزاعيش العزام واليزا  فزي مهزال توريزد الأدويزة لمقاومزة ظزواهر 

 ب  عش طريق الغبش الحاحشالر

 الخاتمة

 وتتضمش النتاه  والتوويات 

 

 المطلب الأول/ المبادئ الأساسية لعقود توريد الأدوية في ليبيا

 

ت ييحى على أحد حهم التدايل الكبير في منظومة التشريعات الوطنية فزي ليبيزا  بسزبب التغيزر المسزتمر فزي 

  وانعكزاس تلزا الأوضزاع علزى الحالزة القانونيزة فزي مهزال م1222التوههات العامة للدولة حتى ما  بل عزام 

 توريد الأدوية على وها اليوو  

تشيراش بوضوح تام إلى أش عقزد التوريزد  (4و  5)وبمراهعة أحكام تهحة العقود الإدارية وهدنا أش المادتيش 

يتوززل بززا مززش هززو عقززد إداري  ويترتززب علززى ذلززا ضززرورة تطبيززق أحكززام القززانوش العززام علززى هميززع مززا 

 م  بشأش إودار تهحة العقود الإدارية( 2002لسنة  363إهراءات رسمية  )القرار ر م 

وفي المقابل  فإش الشزركات الياوزة بتوريزد الأدويزة هزي شزركات تهاريزة وتهزدف أوتً وأييزراً إلزى تحقيزق 

كزش حووزلة المبزادلأ الرب   وتيضع لأحكام القانوش التهزاري  وهزو  زانوش يزا  بطبيعزة الحزال  لزذا ت يم

الحاكمة لهذا النزوع مزش العقزود )عقزود توريزد الأدويزة( دوش الو زوع فزي فز؛ التنزا    للسزبب سزالف الزذكر  
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م  التوريد بأنزا عقزد يلتز م بمقتضزاه 2010( لسنة 23مش  انوش النشاط التهاري ر م ) (336)عرفت المادة )

 رف  اش مقابل  مش معيش( طرف بتقديم أشياء على فترات أو بوورة مستمرة لوال  ط

تهدر الإشارة إلى أش القواعد العامة المنظمة لتأسيس وعمل الشركات مبع رة فزي عديزد القوالزب التشزريعية  

 (21)   والقزانوش التهزاري تناولهزا فزي المزواد مزش(359)إلزى  (464) فالقانوش المدني تناولها في المزواد مزش

فززي شززأش  م1223 لسززنة (2)كمززا يعتبززر القززانوش ذي الززر م   (421)إلززى ( 569)ومززش المززواد  (594)إلززى 

الموارف مش القوانيش ذات الولة  وكذلا  وانيش التأميش الميتلحة  و وانيش تأسيس بعز  الشزركات العامزة 

م ززل شززركة الأدويزززة وشززركة الكهربززاء   إل؛ وبزززذلا تزز داد الأمزززور تعقيززدا وتأ مززا علزززى وززعيد التأوزززيل 

ف القانوني الوا عي عموما  بسزبب التمريزر العشزواهي لميتلزف القزوانيش السزارية المحاهيمي يووواً والتكيي

 دوش مراعاة أبسط متطلبات الوياغة التشريعية الهيدة 

بناءً على ما سبق  سزنقوم بتقسزيم هزذا المطلزب إلزى فزرعيش  نيوز  الأول منزا لقزراءة مزوه ة فزي الأطزر 

ات السارية  ومش  زم  سزنقوم بعزر  أ زر التعزار  فزي أحكزام القانونية المنظمة لتوريد الأدوية وفق التشريع

 القوانيش السارية على وا ع التعا دات الياوة بتوريد الأدوية في الحرع ال اني  

 

 الفرع الأول/ قراءة موجزة في الأطر القانونية المنظمة لتوريد الأدوية وفق التشريعات السارية

لأدوية اهتمامزاً كبيزراً  وبزالتركي  علزى أهزم المبزادلأ والقواعزد ذات لقد اهتم المشرع الليبي بموضوع توريد ا

 الولة نسلط الضوء على القوانيش السارية التالية 

 م بشأن تنظيم تجارة الأدوية2691( لسنة 96القانون رقم )  .2

ي باستقراء نوو  هذا القانوش نهد أش المادة الأولى منا  ورت تهزارة الأدويزة علزى الشزركات العامزة التز

تلاول ملكيتها التامة للدولة فقط ت غير  كما أش هذه القاعزدة هزاءت بوزيغة يت يهزو ي أي أنهزا مزش القواعزد 

اتمرة التي ت يهو  اتتحاي على ميالحتا  حيزث يعزد الزن  واضز  الدتلزة علزى اسزتبعاد المشزرع لشزركات 

طرف الدولزة  ت سزيما وأنزا  زد منزع  تهارة الأدوية الياوة أي تلا التي يديرها الأفراد دوش أي وواية مش

عليهم منعزاً باتزاً القيزام بأعمزال الوكالزة التهاريزة المتعزارف عليهزا فزي المعزاملات التهاريزة  )يقوزد بالوكالزة 

التهارية  عقد يلت م بموهبا شي  بأش يتزولى علزى وهزا اتسزتمرار وفزي منطقزة نشزاط معزيش  سزواء كزاش 

( لسزنة 6( مزش القزانوش ر زم )1ت باسم الموكل ولحسابا مقابل أهر  المادة )ترويهاً أو تحاوضاً وإبرام الوحقا

م بشأش تنظزيم أعمزال الوكزاتت التهاريزة(  بزل وإلزى هانزب ذلزا  طزع علزيهم سُزبل التزديل بزأي وزحة 2004

 .كانت في المعاملات المتعلقة بتهارة الأدوية

لوززحة هززو الززذي يتزولى مهمززة هززرد وتسززليم ( مززش ذات القززانوش فقزد هززاء فززي نوززها أش و يزر ا5أمزا المززادة )

الأدوية الموهودة لد  المستورديش ووكلاء شركات وموانع الأدوية وفي ميزا ش الأدويزة  كمزا يهزب علزى 

مش يكلحهم و ير الوحة مش موظحي الو ارات والموال  والملاسسات العامزة أش يعزاونوا فزي الهزرد الحعلزي 

 التي تم استلامها ومد  ولاحية هذه الأدوية للاستعمال لكل ونف مش أوناف الدواء وإ بات الكمية 

فإنززا يكززوش بقززرار مززش و يززر الوززحة  مززش يززلال تكليززف لهنززة تشززكل مززش  أمةةا فيمةةا يتعلةةق بتسةةعير الأدويةةة

د  طبقزا المسزلاوليش بالشزركة الميتوزة بتهزارة الأدويزة وتم زل فيهزا كزل مزش و ارة الوزحة وو ارة ات توزا

 ( 11لأحكام المادة )
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 م بشأن تأسيس الشركة الوطنية للأدوية2691( لسنة 92انون رقم )الق   2

( تنشزأ وفقزاً لأحكزاش هزذا القزانوش شزركة مسزاهمة متمتعزة بهنسزية الدولزة الليبيزة 1مما هاء فزي نز  المزادة )

تسزمي الشزركة الوطنيززة لردويزة  تكززوش لهزا الشيوززية اتعتباريزة  ويتززولى و يزر الوززحة اتشزراف عليهززا  

الشركة نشاطها طبقاً لنظامهزا والقواعزد المعمزول بهزا فزي الشزركات التهاريزة الياوزة وأحكزام  وتمارس هذه

 .القانوش التهاري وذلا فيما ت يتعار  مع أحكام هذا القانوش

( فححواها أش غر  الشركة هو القيام بتهارة الأدوية بما في ذلا عمليات اتسزتيراد والتيز يش 2أما المادة )

 ويدليات   إل؛ والتو يع على ال

( سزنة تبزدأ مزش تزاري؛ العمزل بهزذا القزانوش ويهزو  23( فقد نوت على أش تكوش مزدة الشزركة )3أما المادة )

 .بقرار من مجلس الوزراءإطالة مدة الشركة 

( فيووت للشركة مي انية ياوزة بهزا تعزد علزى نمزط مي انيزة المشزروعات التهاريزة ويزلاول 9أما المادة )

ا تطززاع اتحتياهزات وغيرهززا مزش المبززالغ التزي يززن  عليهزا نظززام الشزركة إلززى الي انززة وزافي أرباحهززا بعزد 

 .العامة للدولة

( على عدم سرياش القواعد والإهراءات المعمزول بهزا فزي الههزات الحكوميزة بالنسزبة إلزى 11ونوت المادة )

 أموال الشركة وموظحيها ونظم العمل بها 

 ( 12وفقاً لن  المادة ) بقرار من مجلس الوزراءكة فيودر أما فيما يتعلق بالنظام الأساسي للشر

فيكةةةون بقةةةرار مةةةن مجلةةةس ( 13أمزززا بالنسزززبة لتشزززكيل مهلزززس إدارة الشزززركة فقزززد هزززاء فزززي نززز  المزززادة )

    إل؛ الوزراء

 ( أنيطت بو ير الوحة تنحيذ أحكام هذا القانوش  16وأييراً فإش المادة )

إسةناد بعةا الاختصاتةات لمجلةس الةوزراء ناللجنةة م فةي شةأن 2662( لسةنة 29القانون رقم )  .5

 الشعبية العامة سابقان

بموهززب هززذا القززانوش تززم تحززوي  مهلززس الززو راء بإلغززاء ودمزز  وإعززادة تنظززيم الأحكززام الياوززة بالشززركات 

 العامة المنشأة بقانوش  

فيزا حتزى هزذه اللحظزة ورغم المآيذ الكبيرة على هذا القانوش باعتباره غيزر دسزتوري  إت أنزا لزم يزتم الطعزش 

حسب علمنا المحدود  وبالتمعش فيا نهد أش التحوي  فيا عام ويشمل الشزركة العامزة لردويزة بطبيعزة الحزال 

 بحكم التاري؛ اللاحق لإوداره وسريانا 

 م في شأن النشاط التجاري 1222( لسنة 15ـ القانون رقم )4

 ركات التهارية ويعتبر مش القوانيش ذات الولة كونا  د نظم أوضاع الش

 

 

 



 

10 
 

المجلة الأمريكية الدولية المحكمة للعلوم الإنسانية 
 والاجتماعية

 2024 الجزء الاول 21العدد

 الفرع الثاني/ أثر التعارض في أحكام القوانين السارية على واقع التعاقدات الخاتة بتوريد الأدوية

إش القانوش حينما يودر بعد مروره بآليات تشريعا الدستورية وبالشزكل الوزحي   فإنزا يرتزب ه زاره اعتبزارا 

الحة نوو  التشريع التي توزب  نافزذة إذا كزاش فيهزا مش تاري؛ نحاذه  وهذا هو الساهد والسليم  فلا يهو  مي

إل ام بعمل معيش أو اتمتناع عش عمل معيش  كما يهب اتلت ام بأحكامها إذا مزا تضزمنت  واعزد تنظيميزة أو 

أنشأت مراك   انونية هديدة  ونحاذهزا هزو تزاري؛ بزدء سزرياش ه زار تلزا النوزو   لكزش نهزد أش بعز  هزذه 

توفت كل هليات إودارها وأوبحت نافذة ومل مزة للهميزع  لكزش ت يعمزل بهزا رغزم النوو  القانونية  د اس

بقاههززا ووهودهززا  وهززذا مززا يسززمى بتعطيززل الززن  التشززريعي  أي أش الززن  موهززود بووززحا كيانززا فززي هسززد 

المنظومززة التشززريعية  إت أنززا غيززر فاعززل فززي الحيززاة العامززة واليوميززة  وت يلتحززت إلززى أحكامززا مززش المكلززف 

يقا أو مش المكلف بتنحيذه  وأسباب هذا التعطيل متعددة منها ما يعود إلى تبدل الظروف  ومنها ما يعزود بتطب

                     (2020إلى ع وف الههات المكلحة بتطبيقا عش العمل با  وهذا توضي  ذلا  )الموسوي  

                                                    .  

أحيانززا يكززوش الززن  القززانوني معطززلا  لأش الظززروف ات توززادية أو  بحكةةم تبةةدل الظةةروف:التعطيةةل   1

اتهتماعية  د تغيرت  وأوب  ذلا الزن  غيزر ذي هزدو   وت يتناسزب مزع الظزرف الهديزد  لأنزا 

 ودر في ظل ظروف سابقة ميتلحة تماما عش الظروف والمتغيرات الحالية 

ويكوش بإهمال تطبيق الن  القانوني مش  بزل  لقانون المعطل:التعطيل من الجهات المكلفة بتطبيق ا  2

 الههات المكلحة بتطبيقا 

 وبعد اتطلاع على 

بيوززو  عززدم  م11/3/1223: والملاريززة فززي (242)فتززو  إدارة القززانوش ذات الززر م الإشززاري  -

 هوا  ممارسة تهارة الأدوية لأي شركة ليست مملوكة للدولة بشكل كامل 

فزي شزأش إسزناد بعز  اتيتواوزات لمهلزس الزو راء  م2662 لسنة( 29)الر م أحكام القانوش ذي  -

 ياللهنة الشعبية العامة سابقاي 

 نحوتل الآتي:

إش فتو  إدارة القانوش المزذكورة تعتريهزا ملحوظتزاش  إمزا أنهزا غيزر وزحيحة وهزو الأرهز   بسزبب   1

ى اتش  وإمزا أنهزا غيزر د يقزة  ( المذكور الذي ما ي ال ساريا إلز16تهاهل أحكام القانوش ذي الر م )

بسبب تهاهل  واعد التوفيق بيش القوانيش المتعارضة وتحعيل أحكام نظرية حماية الأوضاع الظزاهرة 

 على أ ل تقدير 

  إذ لززم يعززد الأمززر م1226إش اتتهززار بالأدويززة فززي بلادنززا شززهد رواهززا كبيززرا ياوززة مززا بعززد عززام   2

فيهززا بعزز  الأدويززة العاديززة  بززل تززم تدشززيش أسززواي  مقتوززرا علززى افتتززاح وززيدليات وززغيرة تتززوافر

بأكملها لتوريد الأدوية واتتهار فيها  وعلى مرأ  ومسمع مش و ارة الوحة وو ارة البيهزة أيضزا  

لسزنة ( 96) الأمر الذي يهعلنا نتيطى فرضية البطلاش الناهمة عش ميالحة أحكام القانوش ذي الزر م 

  بسززبب عززدم تحززرا السززلطات الرسززمية الميتوززة ضززد فززي شززأش تنظززيم تهززارة الأدويززةم 2691

 المتورطيش في ميالحة أحكام القانوش المذكور طيلة السنوات الماضية 
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إش التوههززات الحكوميززة الحاليززة حززول ضززرورة إعززادة تحعيززل دور القطززاع اليززا  فززي بيهززة العمززل   3

دة إضزعافا فزوي ضزعحا  التهاري على ايتلاف مهاتتا ت تترا أي  غرة لمحاربة هذا الدور أو  يا

وفي هذا دتتت كبيزرة علزى تغيزر المز اج الرسزمي إ اء  ضزايا التهزارة الحزرة فزي الزبلاد  فبعزد أش 

م 2010ت سزيما فزي سزنة -كاش التحول في السياسات الحكومية  يسير على مض  في هزذا السزياي 

تززي أ امتهززا وت تزز ال هززا هززو اليززوم يهززد وززد  كبيززرا فززي عديززد النززدوات والملتقيززات ال -ومززا  بلهززا

الو ارات والملاسسات الحكومية باليوو   وهو ما يعد ملاشزرا فعليزا علزى ظهزور مبزادلأ هديزدة 

توب في وال  تأييد ودعم النشاط التهاري لشزركات الأدويزة الياوزة بطبيعزة الحزال  ولعزل  زرار 

الأدويززة فززي شززأش إعحززاء م 1212لسززنة  (356)مهلززس و راء حكومززة الوحززدة الوطنيززة ذي الززر م 

المززوردة مززش الضززراهب والرسززوم المقززررة بالتعريحززة الهمركيززة أبلززغ دليززل علززى اتعتززراف الضززمني 

 بمشروعية نشاط الشركات الياوة في هذا المهال 

وفي المقابل فإش تغليب الوها ال اني القاضي ببطلاش عقود تأسيس شركات الأدويزة الياوزة اسزتنادا   4

المزذكور كمزا  الزت بزذلا إدارة القزانوش فزي فتواهزا المشزار إليهزا  (69على أحكام القانوش ذي الر م )

هنززا ينطززوي علززى إلحززاي أضززرار بليغززة سززتطال الدولززة والتهززار والمرضززى علززى حززد سززواء  بسززبب 

تردي الأوضاع الوحية فزي الزبلاد  وعزدم  زدرة الحكومزة علزى وزناعة أي تحزول حقيقزي محيزد فزي 

(  430م   2009يت ضززرر وت ضززراري )ابززش ماهززة  هززذا المضززمار  والقاعززدة النبويززة تقززول  

(  لذا ت ينبغي التشدد فزي مسزألة 96م   1993والقاعدة الحقهية تقول  يالضرر ي الي )السيوطي  

تهاو ها ال مش  ووار نقضها بحاهة إلى أسباب ومبررات هي أبعد ما تكوش عش الوا ع المعاوزر 

 بسيا اتا الميتلحة 

 

 ت الإتلاح التشريعي في مجال تجارةالمطلب الثاني/ متطلبا

 الأدوية في ضوء المواءمة بين الاعتبارات الإنسانية والربحية

تقريبزا   م1225ت ييحى على أحد أش حالة التبرم في التوههات العامة للدولة الليبية  زد بزدأت فعليزا منزذ عزام 

  والسززماح للمززواطنيش بم اولززة وكززاش مززش لززوا م ذلززا هززو اتنحتززاح التززدريهي علززى متطلبززات التهززارة الحززرة

أنشطة تهارية كانت محظورة في السابق  لأسباب لها علا ة بحلسزحة النظزام اتشزتراكي اتيزذ فزي اتنحسزار 

 على مستو  العالم ككل  وليس على مستو  بلادنا فقط 

دويزة  لليزروج ما يهمنا هنا هو محاولة فهم طبيعة العلا ة بيش القطاعيش العام واليا  فزي مهزال توريزد الأ

بيلاوة د يقة تعبر عش العدالزة الموضزوعية فزي تقيزيم وا زع  طزاع الأدويزة مزش منطلقزات فكريزة تزدور كلهزا 

حزول إنهززاح فكززرة الشززراكة بززيش القطززاعيش العززام واليزا   لززيس علززى وززعيد الإطززار القززانوني فحسززب  بززل 

ة بقيززاس الأ ززر القززانوني  بغيززة والإطززار الملاسسززي أيضززا  لززذا فززإش الحاهززة ماسززة لتبنززي اسززتراتيهية ياوزز

 إولاحا وتطويره باستمرار 

تتهلزى أهميزة التركيزز  علزى الإوزلاح التشززريعي فزي الحزدود التززي تيزدم الوا زع الحعلززي  بنةاء علةى مةا سةةبق 

لقطاع الأدوية  إذ ت ير مسزألة تهزارة الأدويزة إشزكاليات عمليزة كبيزرة  بسزبب ميزاطر اتسزتغلال واتحتكزار 

  لزذا تز داد -و اهيزا وعلاهيزا-  الحاحش على حساب اتعتبارات الإنسانية للمحتاهيش لردويزة الممنوع والترب

 أهمية ضبط الأسعار بالنظر إلى ه ارها المباشرة على الوحة العامة للمهتمع ككل 
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 وحتى ت يتشعب الموضوع  فقد رأينا تقسيم هذا المطلب إلى الحرعيش التالييش 

 لنظام القانوني لشركات تهارة الأدوية مع النظام العام للشركات التهاريةالحرع الأول/ مد  تطابق ا

الحرع ال اني/ شروط تنظيم العلا ة بيش القطزاعيش العزام واليزا  فزي مهزال توريزد الأدويزة لمقاومزة ظزواهر 

 الترب  عش طريق الغبش الحاحش

 لنظام العام للشركات التجاريةالفرع الأول/ مدى تطابق النظام القانوني لشركات تجارة الأدوية مع ا

( لسزنة 15ي  المشرع الليبي الشركات التهارية بباب كامزل ونظمهزا تنظيمزا هيزدا فزي القزانوش ذي الزر م )

بشأش النشاط التهاري  ورغم أش هذا القانوش  د نظم عمل شركات تهزارة الأدويزة  إت أنزا مزع ذلزا  م1222

سنعرج عليا في هذا المقام لمعرفزة مزد  التوافزق بزيش شزركات  تظل لهذه الأييرة طبيعتها الياوة  وهذا ما

تهزارة الأدويزة وبقيزة الشززركات التهاريزة الأيزر  المنوزو  عليهززا فزي القزانوش المشزار إليززا علزى نحزو مززا 

 سيرد تالياً 

 أولاً: من حيث التأسيس

وبعزد التواوزل مزع أك زر الهدير بالذكر أنا بعد البحث في القزوانيش والقزرارات ذات الوزلة بهزذا الموضزوع  

مش محزرر عقزود ميزت  بتسزهيل شزركات الأدويزة  تبزيش لنزا أش المشزرع لزم يزن  علزى تحديزد نزوع معزيش 

لشركات تهارة الأدوية الياوة  بما معناه أنا مش الممكش أش تكوش شركة مزش شزركات الأمزوال أو شزركات 

ا بزأش الشزركاء هزم مزش يتولزوش تحديزد الأشيا   وفي ظل غياب الن  التشريعي فليس لنا إت أش نحسر ذلز

( المشار إليا  وتماشياً مع ما تم ذكره فلزم نهزد 15نوع الشركة وفقاً لما هو منوو  عليا في القانوش ر م )

فززي مقابززل ذلززا أيضززاً شززروطاً واضززحة تتعلززق بتأسززيس شززركات تهززارة الأدويززة الياوززة  باسززت ناء الشززروط 

لردويزة  وكونهزا شزركة عامزة فموضزوعها ت يحتزاج تحسزير  إت  المنوو  عليها لتأسيس الشركة الوطنيزة

أش الذي يهمنزا هزو الشزركات الياوزة والتزي تزدار مزش  بزل الأفزراد  وعلزى أيزة حزال فمزش يزلال العزودة إلزى 

بشززأش تقريزر بعزز  الأحكزام الياوززة بتهزارة الأدويززة  و القززرار ذي  م1229( لسزنة 299القزرار ذي الززر م )

( 19بشأش تقرير أحكام تونيع واستيراد الأدويزة وتو يعهزا  والقزرار ذي الزر م ) م1229( لسنة 999الر م )

بشزأش م اولزة الأنشزطة  م1229( لسزنة 292بشأش ضوابط شراء الأدويزة  والقزرار ذي الزر م ) م1221لسنة 

دويزة (  يمكننا اسزتنباط أش شزروط تأسزيس شزركات الأتجاري15( مش القانوش ر م )24ات توادية  والمادة )

( لتأسيس  الشركات التهاريزة مزع مراعزاة الأحكزام 15هي ذاتها الشروط المنوو  عليها في القانوش ر م )

 الياوة بكل شركة والتي منها 

 ـ تحديد نوع شركة الأدوية  إذ إش لكل نوع مش الشركات التهارية أحكام وضوابط معينة 1

فززي الأدويززة ويتم ززل فززي عمليززات اتسززتيراد تحديززد غرضززها  وت شززا بززأش غرضززها الززرهيس اتتهززار  -2

 والتي يش والتو يع على الويدليات    إل؛ 

تحديد اتسم التهاري للشركة وشعارها  بحيث يكوش هذا اتسم منحرداً على الأ زل  وكزذلا الشزعار الزذي  -3

 يدل على طبيعة عملها  

 تحديد مدة الشركة وهذا يكوش بالييار للشركاء  -4

 الشركة وعنوانها ـ تحديد مقر 3



 

13 
 

المجلة الأمريكية الدولية المحكمة للعلوم الإنسانية 
 والاجتماعية

 2024 الجزء الاول 21العدد

( مش القانوش المذكور علزى أش الشزركاء هزم مزش يتولزوش تحديزد 23ـ تحديد رأس المال  حيث تن  المادة )6

 رأس المال الذي يرونا مناسباً لتحقيق غر  الشركة  مالم ين  القانوش على يلاف ذلا 

هريزاً ومقومزاً رهيسزياً تسزتمرارها  وانطلا اً مش هذه الحقرة فإش رأس المال في شركات الأدوية يعد ركناً هو

وحتى تحافظ الشركة علزى اسزتقرارها المزالي والحنزي وتكزوش  زادرة علزى مواههزة أ مزات التمويزل المتو عزة 

 م(2023والطارهة على المدييش القوير والطويل فلابد مش مراعاة اتتي  )الغاوي  

تعزدها هيهزة المرا بزة أو مزد ق الحسزابات لتزأميش أـ إعداد تقارير مالية بوحة دورية لمراهعة أموال الشركة  

 مستويات مت ايدة مش دعم رأس المال 

 ب ـ إعداد يطة عمل تعمل على إبقاء الشركة على مسارها الوحي  لتحقيق نمو مستدام 

إت أنززا فززي أحيززاش ك يززرة مززا تلهززأ الشززركة إلززى تعززديل رأس مالهززا بال يززادة متززى اسززتوهبت الحاهززة  وذلززا  

 ( 349م   2006انونية متعددة ومنها  )العريني  لأسباب  

 أـ رغبة الشركاء في توسيع نشاط الشركة  ويتطلب ذلا بطبيعة الحال رلاوس أموال هديدة 

 ب ـ الحاهة لسداد الديوش الملقاة على عاتق الشركة 

مشزار إليزا  أنزا ( مزش القزانوش ال31ج ـ ال يادة بسبب يسارة الشركة  إذ اشترط المشزرع وفقزاً لزن  المزادة )

في حالة يسارة الشركة أو نقواش  يمة أوولها عش أ ل مزش نوزف رأس مالهزا تبزد مزش  يزادة رأس مالهزا 

 حتى تتمكش مش اتستمرار في نشاطها 

_ وأييراً فإنزا يلز م لم اولزة نشزاط الشزركة  يزدها لزد  مكتزب السزهل التهزاري الميزت   وبمهزرد  يزدها 2

 دة تنشأ لها شيوية  انونية هدي

والهدير بالذكر أش ال يادة في رأس مال الشركة تتم وفق طري معينة أوردها المشرع فزي هزذا القزانوش  هزذا 

( مزش 19بالإضزافة إلزى  يزدها فزي السزهل التهزاري كزذلا  لأنهزا تعزديل فزي عقزد الشزركة وفزق نز  المزادة )

 فق  واعد وارمة القانوش المذكور  وت يتم التعديل إت باتباع إهراءات رسمها المشرع و

 

 ثانياً: من حيث مزاولة النشاط والإدارة

 أ_ من حيث مزاولة النشاط

بالإضززافة إلززى الشززروط المتعلقززة بالتأسززيس  اشززترط المشززرع لوززحة م اولززة الشززركات التهاريززة عمومززاً 

 ( شروطاً أبر ها تجاري15لنشاطها حسب ما هاء في القانوش ر م )

 ( تجاري14لتهاري الميت  وفقاً لن  المادة )_  يد الشركة لد  مكتب السهل ا1

(  والههزة تجةاري2533_ الحوول على تريي  م اولة النشاط مش الههة الميتوة وفقزاً لزن  المزادة )2

 الميتوة هنا هي و ارة ات تواد والتهارة 

كورة  أما فيما يتعلق بشروط م اولة شركات تهارة الأدوية لنشاطها يووواً فلا تيرج عزش الشزروط المزذ

يضززاف إليهززا شززرطاً إضززافياً يتم ززل فززي الحوززول علززى تززريي  وموافقززة و ارة الوززحة وفقززاً للقززوانيش 
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( لسزنة 421والقرارات التي أشرنا لها هنحاً مما أغنى المقام عش إعادتها  هذا بالإضافة إلى القرار ذي الزر م )

حزواه أنزا يمنزع تأسزيس أي شزركة الوادر عزش و ارة ات توزاد والتهزارة مزلايراً والزذي هزاء فزي ف م1212

 لردوية أو حتى تعديل  يودها إت بموافقة و ارة الوحة 

 ب_ من حيث الإدارة

تهززاري  يتبززيش لنززا أش  (114(  و)135(  و)291(  و)235(  و)39بعززد اتطززلاع علززى نوززو  المززواد )

حسب طبيعة كل شزركة   الشركات التهارية عموماً تدار بواسطة مديريش أو همعية عمومية أو مهلس إدارة

ويتم ايتيار مش يدير الشركة باتحاي الشركاء وفقاً لما يحدده العقزد الأساسزي لكزل شزركة  والهزدير بالزذكر أش 

شركات الأشيا  تتطلب فيمش يديرها أش يكوش كامزل الأهليزة وكزذلا الشزركاء فيهزا  أمزا شزركات الأمزوال 

بزذ تزوافره  لأش اعتمادهزا الكلزي علزى مزا يقدمزا الشزريا فليس بالضرورة توافر فيها هذا الشرط وإش كزاش يح

 مش رأس المال 

أمززا بالنسززبة لشززركات تهززارة الأدويززة يوووززاً فكمززا أسززلحنا يمكنهززا أش تتيززذ شززكل شززركات الأشززيا  أو 

الأمززوال  إت أنززا يلزز م فززيمش يززديرها أش يكززوش كامززل الأهليززة وحاوززلاً علززى شززهادة بكززالوريوس فززي العلززوم 

مش إحد  الكليات المعتمدة ويبرة ت تقل عش  لاث سنوات ومتحرغ للعمل بالشزركة  )القزرار ذي الويدتنية 

 م بتقرير بع  الأحكام في شأش تهارة الأدوية( 2006( لسنة 162الر م )

 29  24ومما يهب التنويا عليا أنا يترتب على ميالحة هذه الشروط بطزلاش الشزركة وفقزاً لنوزي المزادتيش )

 م يتم التوحي  وهو موضوع هير تهاري( ما ل

 ثالثاً: من حيث الانقضاء

(  54(  )55(  و)51(  و)52بايتوززار شززديد تنقضززي الشززركات التهاريززة عمومززاً وفقززاً لنوززو  المززواد )

  سواء بنقواش  يمة أوول الشركة عش أ ل مش نوف رأس مالها  أو بانتهاء المزدة المحزددة تجاري( 53و)

تززي نزز  عليهززا القززانوش  أو بتحقززق الغززر  الززذي أنشززهت مززش أهلززا  أو اسززتحالة فززي عقززدها الأساسززي  أو ال

تحقيقا  أو بأيلولزة الحوز  والأسزهم لشزريا واحزد  وأييزراً بتو زف نشزاطها أو عزدم البزدء فيزا أساسزاً لمزدة 

 معينة حددها الن  

ي أنها ستيضع لزذات أما شركات تهارة الأدوية نظراً لعدم ورود حكم يا  بها في هذا الشأش  فمش الطبيع

الأسزباب الملاديزة تنقضزاء أو حزل الشززركات عمومزاً  إت أنهزا تتميز  عزش بقيززة الشزركات بإضزافة سزبب أيززر 

للانقضززاء يتم ززل فززي وززلاحية و ارة الوززحة أش تغلززق بززالطريق الإداري أي شززركة تيززالف الززنظم المقززررة 

 م( 1922لسنة  69مش القانوش ذي الر م  12لهذه الشركات  )المادة 

وبعززد عرضززنا لشززروط التأسززيس وم اولززة النشززاط والإدارة واتنقضززاء بالنسززبة للشززركات العامززة وشززركات 

 تهارة الأدوية نيل  إلى اتتي 

( هزو 15_ نظراً لعدم وهود  انوش ينظم أحوال شركات الأدوية الياوة فإش  انوش النشاط التهزاري ر زم )1

 ات الييار الأول الذي يعد مرهعية لهذه الشرك

( هززو الأسززاس لتأسززيس شززركات تهززارة الأدويززة إت أنززا تظززل لهززا 15_ علززى الززرغم مززش أش القززانوش ر ززم )2

طبيعتها الياوة التي تحزر  ضزرورة الرهزوع إلزى القزوانيش والقزرارات المتعلقزة بتهزارة الأدويزة لتأسيسزها 

 تأسيساً وحيحاً 
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  فزي ذات شزروط التأسزيس وم اولزة النشزاط _ تتوافق شركات تهارة الأدوية والشزركات التهاريزة الأيزر3

واتنقضزاء  باسزت ناء بعزز  الشزروط القليلزة التززي تميز  شزركات تهززارة الأدويزة عزش م يلاتهززا مزش الشززركات 

 التهارية و د أشرنا إليها هنحاً 

 

 

 الفرع الثاني/ شروط تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص

 ر التربح عن طريق الغبن الفاحشفي مجال توريد الأدوية لمقاومة ظواه

تعيش بلادنا أوضاعا هديدة على هميع المستويات القانونيزة  بسزبب التغيزرات الكبيزرة فزي البيهزة ات توزادية 

وانعكاساتها المباشرة على وا ع السياسة التشريعية فزي كزل مزا يتوزل بقطزاعي الوزحة والأدويزة مزش أحكزام 

ضوع ودارة اتهتمامات الحكومية والأهلية على حد سزواء  بسزبب موضوعية وتنظيمية  لذا يحتل هذا المو

تردي وا ع اليدمات الوحية في ميتلف المدش والمناطق  وتأ ر الناس المباشر بهذا الوا ع المتزردي  وعزدم 

 درة الك يريش منهم على شراء الأدوية العلاهية  بسبب محدودية ديولهم وت ايزد أعبزاههم الماليزة باسزتمرار  

ت منا  مش التحر ة بيش اتعتبزارات الإنسزانية والربحيزة فزي هزذا السزياي  لإيزراج المرضزى مزش داهزرة لذا 

اتبت ا  واترتهاش للغير  عبر سلسلة مش الشروط القانونية والضوابط الر ابيزة  التزي تضزمش تزوفير الأدويزة 

 ل أو غبش بميتلف أونافها وأنواعها بالكمية والحعالية المطلوبة  ودوش أي استغلا

 وبمراهعة أحكام بع  اللواه  السارية  وهي 

بتقريزر بعز   م1229 لسزنة (299) رار مهلس الزو راء ياللهنزة الشزعبية العامزة سزابقاي ذي الزر م   1

 الأحكام في شأش تهارة الأدوية 

بتقريزر أحكزام  م1229 لسزنة( 999)  رار مهلس الزو راء ياللهنزة الشزعبية العامزة سزابقاي ذي الزر م  2

 شأش تونيع واستيراد الأدوية وتو يعها في 

فزي شزأش ضزوابط م 1221لسزنة  (19) رار مهلس الو راء ياللهنة الشعبية العامة سابقاي ذي الزر م   3

 شراء الأدوية 

فزي شزأش إنشزاء  م1226لسزنة  (212) رار مهلس الو راء ياللهنة الشعبية العامة سزابقاي ذي الزر م   4

 هها  الإمداد الطبي 

اا فراغا تشريعيا كبيزرا فيمزا يتعلزق بشزروط تنظزيم العلا زة بزيش القطزاعيش العزام واليزا  فزي نستنت  أش هن

مهال تهارة الأدوية بعد إنشزاء ههزا  الإمزداد الطبزي ودمز  كزل الشزركات الوطنيزة النشزطة فزي هزذا المهزال 

( مززش  ززرار 9و 9)إليززا  طبقزا لأحكززام المزادتيش  -بمززا فزي ذلززا ميززا ش الزو ارة-وأيلولزة أوززولها وممتلكاتهزا 

 إنشاها  

لكززش ونظززرا لأنززا ههززا  مسززتحدث ومززا يزز ال فززي بدايززة الطريززق هنززذاا فقززد  ادت اتضززطرابات الأمنيززة 

والسياسية التي عاشتها بلادنا إباش ال ورة مش ضعحا وهشاشتا  بسبب حالة التغول الكبير الموههة ضزده مزش 

 يد بعشرات الملاييش  بل أوحاب الشركات الناشهة  للاستحواذ على عقود تور
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هززو أش  -حسزب  راءتنزا الشيوززية للقزوانيش السزارية باليوزو -وكمزا أوضزحنا سزابقا  فزإش الززرأي الزراه  

الشركات الياوزة يهزو  لهزا اتتهزار فزي الأدويزة ابتزداء  لكزش بشزرط الموا نزة بزيش عديزد اتعتبزارات التزي 

 حهم التعار  بينهما على أ ل تقدير  تححظ المولحتيش العامة والياوة على حد سواء  أو تقلل مش

بعبارة أك ر وضوحا  فإش هناا حاهة ماسة لإعزادة تنظزيم العلا زة بزيش القطزاعيش العزام واليزا  فزي  طزاع 

الأدوية عبر محهوم الشراكة وليس محهوم المقاولة التهارية  وذلا لمقاومة ظواهر التزرب  عزش طريزق الغزبش 

 الحاحش 

الحمززاهي لأي شززركة تهاريززة ياوززة فززي أي مهززال يكمززش فززي اتسززتحادة مززش  إش الغززر  مززش تززوفير النظززام

موادر التمويزل الياوزة للنهزو  بالقطاعزات الحيويزة فزي الدولزة  وإذا مزا حاولنزا إسزقاط هزذه الحكزرة علزى 

وا ع أنشطة الشركات الدواهية الياوة فسنول إلى نتيهة محادهزا أش شزرط المزلاءة الماليزة غيزر متزوافر فزي 

لززا الشززركات  لأنهززا تتغززد  مززش أمززوال الي ينززة العامززة )اتعتمززادات المسززتندية( فززي توريززد الأدويززة أغلززب ت

 المذكورة في أوامر الشراء 

وإذا ما حاولنا تشيي  السبب الذي يحول دوش ترتيب وتنظيم العلا ة بيش القطاعيش في هذا السياي  فسزنهد 

لززذا فززإش المقارنززة تحززر  نحسززها مززع  ززوانيش الززدول أنززا يرهززع إلززى الإطززار التنظيمززي الضززعيف والمبع ززر  

 المهاورة  ياوة مور  باعتبارها منبع الحكر القانوني الرويش في كل البلاد العربية 

فززي شززأش إنشززاء الهيهززة الموززرية للشززراء الموحززد  م1226لسززنة  (232)وبززاتطلاع علززى القززانوش ذي الززر م 

 الطبية وهيهة الدواء المورية  نستيل  القواعد التالية والإمداد والتمويش الطبي وإدارة التكنولوهيا 

 توهد في مور هيهتاش تشرفاش على  طاع الأدوية  وهما   1

ن الهيئة المصرية للشراء الموحةد والإمةداد والتمةوين الطبةي أ_ الأولى تعتبر هيهة عامة ا توادية وتسمى 

مستحضزرات والمسزتل مات الطبيزة البشزرية   وتعنزى بزإهراء عمليزات الشزراء للوإدارة التكنولوجيا الطبيةةن

 لهميع الههات والهيهات الحكومية 

وتباشر هميع اتيتواوات التنظيمية والتنحيذيزة  نهيئة الدواء المصريةن،ب_ ال انية هيهة يدمية وتسمى 

 والر ابية اللا مة لتحقيق الأغرا  المناطة بها  

نهزد أش الههزات الإداريزة المشزرفة علزى  طزاع الأدويزة  وبمراهعزة الهياكزل التنظيميزة ذات الوزلة فزي بلادنزا

 هي 

ودورهززا بايتوززار ت يتهززاو   إدارة الصةةيدلة والمسةةتلزمات الطبيةةة فةةي ديةةوان وزارة الصةةحة:  أ 

 المحهوم التنظيمي والتنسيقي 

ويكمزش  قسم الأدوية في إدارة شةوون الأدويةة والمسةتلزمات الطبيةة فةي جهةاز الإمةداد الطبةي:  ب 

فززي إعززداد أوامززر الشززراء الياوززة بالأدويززة التيووززية والعامززة ومراهعتهززا  دوره الأساسززي 

 وتسليم أوامر الشراء للمورديش  بالإضافة إلى 

 ا هي الأير  ت يتهاو  المحهوم التنظيمي لتلبية احتياهات المرافق الوحية الميتلحة مش الأدوية 
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ون الأدويةة والمسةتلزمات الطبيةة قسم متابعة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية فةي إدارة شةو  ج 

ويكمززش دوره فززي متابعززة الإهززراءات الماليززة مززش هميززع النززواحي  فةةي جهةةاز الإمةةداد الطبةةي:

 القانونية  

ويقتور دوره على فح  وتحليل شزحنات الغزذاء والزدواء  مركز الرقابة على الأغذية والأدوية:  د 

 بشكل أولي 

 

اسزتذكار  زانوني  لأننزا نتزردد علزى عزدة وزيدليات لشزراء أما بيوو  الأسزعار فزلا يحتزاج الأمزر إلزى أي 

بع  الأدوية الضزرورية  ونلحزظ الحزاري الكبيزر فزي الأسزعار  ت سزيما فزي بعز  الأوزناف التزي يعتريهزا 

النق  في ك ير مش الأحياش  ولعل أدوية علاج أمرا  القلب والضغط والأعواب   إل؛ م زال عملزي علزى 

ات الر ابة الحعالة علزى الأسزعار  وبزالرهوع إلزى أحكزام القزانوش الموزري عدم وهود أي مستو  مش مستوي

(  ززد أشززارت إلززى وززلاحيات مهلززس إدارة الهيهززة اليدميززة فززي 26( مززش المززادة ) 4المززذكور نهززد أش الحقززرة )

 ضبط الأسعار والنظر في طلبات  يادتها عند الضرورة 

 

 الخاتمـــــــــــــــــــــة

وية الياوة ت داد انتشاراً وبشكل ملحوظ فزي الو زت الزراهش  نظزراً لأهميتهزا  إت أش إش شركات تهارة الأد

النوو  التي تنظم و تضزبط أحوالهزا مبع زرة فزي  والزب تشزريعية عزدة  وبينمزا تتحمزل الحكومزة مسزلاولية 

ة  والتعا زد ميالحة القوانيش السارية ذات الولة عبر ما تقوم با مش تسهيلات إهراهية كبيزرة للشزركات الناشزه

معها أيضاً  لتوفير الأدوية والمسزتل مات الطبيزة للمرافزق الوزحية العامزة  فقزد أد  هزذا التسزاهل إلزى تعقيزد 

النظام القانوني أك ر وأك ر بالنظر إلى ما أحد تزا تلزا التسزهيلات مزش تغيزرات كبيزرة فزي البيهزة ات توزادية  

وا ع  طاعي الوحة والأدوية  لذا ت منا  مزش التحكيزر وما يترتب عليها مش انعكاسات وه ار مباشرة على 

في كيحية التودي لهذه الإشكاليات القانونية بأسزلوب وا عزي يحزاكي أعلزى درهزات الموا نزة والمواءمزة بزيش 

 القطاعيش العام واليا  في هذا المهال 

بسزبب ميزاطر اتسزتغلال  مش ههة أير  فإش مسألة تهارة الأدوية ت ير إشكاتت كبيرة مش الناحية العملية 

والغبش الحاحش  لذا ت داد أهمية المطالبة بتسريع وتيرة الإولاح التشريعي لمكافحة الممارسات اتحتكاريزة 

 في هذا الميداش الحساس 

 وعلاوة على ما سبق فهذه يلاوة ما تم إليا مش نتاه  وتوويات 

 النتائـــــــــــــــــــــــــجأولاً/ 

ي كبير في مهال تهارة الأدوية  بسبب حالزة التنزا   مزا بزيش القزوانيش نحسزها مزش هناا يلل تشريع  1

ههة وبينها وبيش الوا ع مش ههة أير   الأمر الذي تسبب في ظهور العديد مش الإشكاليات العمليزة 

 التي تمس وا ع الشركات الياوة النشطة في هذا المهال 

ونيززة فززي بلادنززا بضززرورة تززرهي  وتغليززب الززرأي حتززى فززي حالززة نهاحنززا فززي إ نززاع المهتمعززات القان  2

القاهززل بهززوا  تهززارة الأدويززة بالنسززبة للشززركات الياوززة فسززتبقى هززذه القناعززة ياضززعة لتوا نززات 

العلا ة السياسزية الراهنزة وتأ يراتهزا المباشزرة علزى وزناعة التشزريع فزي المسزتقبل المنظزور  وذلزا 
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تمريزر وإوزدار القزوانيش منزذ ممارسزتا لمهامزا ت لأش الطريقزة التزي دأب عليهزا مهلزس النزواب فزي 

 تعكس أي الت ام ملاسسي بقواعد السياسة التشريعية المتعارف عليها في كل دول العالم 

عدم وهود هليات ر ابزة فعالزة للتأكزد مزش التز ام الشزركات بالقزانوش  وهزذا بزدوره أد  وسزيلادي إلزى   3

 مشكلات تتعلق بهودة وسلامة الأدوية 

ظززام القززانوني اليززا  بشززركات تهززارة الأدويززة ييتلززف فززي بعزز  هوانبززا عززش النظززام رغززم أش الن 3

  إت أنززا م1222( لسززنة 15القززانوني العززام للشززركات التهاريززة الأيززر  التززي نظمهززا القززانوش ر ززم )

يوهد توافق كبير بزيش النظزاميش  ت سزيما بزأش هزذا التوافزق يتهلزى فزي المبزادلأ الأساسزية التزي تزنظم 

 ات  م ل  واعد التأسيس عمل الشرك

 

 ثانياً/ التوتيــــــات

إعادة النظر في الإطار التنظيمي لقطزاع الأدويزة  عبزر اسزتحداث هيهزة هديزدة تسزمى ي هيهزة الزدواء   1

الليبيةي  على غزرار مزا هزو موهزود فزي موزر  لتكزوش مرهعيزة رسزمية لضزبط تهزارة الأدويزة مزش 

لقانونيزة ومحاربزة فسزاد الأدويزة وطزري تزداولها  منظور شمولي يحضي إلزى تع يز  أوهزا الحمايزة ا

بالإضزافة إلزى تقنزيش الأسزعار وحمايزة المسزتهلا مززش ظزواهر الهشزع التزي يمارسزها ك يزر مزش تهززار 

اليززوم لرسززف الشززديد  ولززتكش فززي شززكل  ززانوش هديززد يحمززل اتسززم المززذكور  بحيززث يززتم فيززا تحديززد 

ويززة  وذلززا بهززدف إفسززاح المهززال أمززام ايتواوززات ووززلاحيات هززذه الهيهززة بعبززارات د يقززة و 

الشركات الياوة للعب دور محولي في مهال وزناعة وتوريزد وشزراء وبيزع الأدويزة وفزق شزروط 

وضززوابط وززارمة تراعززي الموززال  الهماعيززة للدولززة والمهتمززع والتهززار علززى حززد سززواء  وإلغززاء 

 القوانيش السابقة ذات الولة 

تكزوش القزرارات التشزريعية مبنيزة علزى أسزس موضزوعية  تطبيق معزايير الحوكمزة والشزحافية  بحيزث  2

 وغير ياضعة للضغوط السياسية 

إنشاء هليات ر ابة فعالة لمرا بة تطبيزق التشزريعات ومكافحزة الممارسزات اتحتكاريزة وضزماش عزدم   3

 استغلال الشركات لتقلبات الأسعار 

يززة لتطززوير حلززول مبتكززرة تبززد مززش تع يزز  الشززراكة بززيش القطززاعيش العززام واليززا  فززي مهززال الأدو  4

 تتماشى مع الأطر القانونية وتدعم الأهداف الوحية العامة 

 ندعو المشرع إلى إودار  انونيش هديديش هيريش هما   5

يتم فيا سرد الأحكام العامة للتهزارة مزش منظزور ا توزادي حزر  بحيزث يزتم فيزا اتعتمزاد  قانون التجارة:أ_ 

وهي  ي مبزدأ التنافسزية والربحيزة المطلقزة  ومبزدأ العزر  والطلزب  على  لا ة مبادلأ رهيسية في الوياغة  

ومبدأ الهباية الضريبيةي لتهيهة الظروف المناسبة أمام طموحات الناس في تكويش ووناعة ال زروة الياوزة  

وإعادة بناء القوة ات توادية لملاسسات الدولة والمهتمع وفزق فلسزحة هديزدة تقزوم علزى المز ج بزيش النظزاميش 

أسززمالي واتشززتراكي بلغززة  انونيززة معاوززرة تحززاكي أفضززل التهززارب الناهحززة للززدول المتحكمززة فززي إدارة الر

 ات تواد العالمي في الو ت الراهش  وإلغاء القوانيش السابقة ذات الولة 
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يززتم فيززا سزرد الأحكززام العامززة للشززركات مزش هميززع النززواحي الموضززوعية والتنظيميززة  قةانون الشةةركات: ب_

ة  ياوزززة الأحكزززام المتعلقزززة بكيحيزززة توزززحي  بعززز  الأوضزززاع والتوزززرفات الياطهزززة  ودور والملاسسزززي

ومسلاوليات الههات الإدارية والقضاهية في القيام بتلزا الإهزراءات التوزحيحية أو التعويضزية   إل؛  وإلغزاء 

 مزش أش يكزوش هميع التشريعات السابقة ذات الولة  لبناء نظام  انوني محكزم ييزدم الوا زع  زوت وفعزلا  بزدت

 عبها عليا 

 مراجع البحث

 أولاً: الكتب

(  يسززنش ابززش ماهززة  تزز   شززعيب الأرنززلاوطي  دار الرسززالة 2009أبززو عبززد الله بززش ماهززة الق وينززي  ) -1

 العالمية  بيروت 

 (  يالأشباه والنظاهري  دار الكتب العلمية  بيروت 1993هلال الديش السيوطي  ) -2

 دار الهامعة الهديد  الأ اريطة  (  يالشركات التهاريةي 2006ي  )محمد فريد العرين -3

 ثانياً: المقالات

(  يأسباب تعطيل القانوش النافذ وعدم تطبيقاي  رابط البحث علزى شزبكة 2020سالم روضاش الموسوي  ) -1

   https://almadapaper.net/view.php?cat=229583الإنترنت  

حهزززززززوم اتسزززززززتدامة الماليزززززززةي  رابزززززززط البحزززززززث علزززززززى اتنترنزززززززت (  يم2023سزززززززليمة الغزززززززاوي  ) -2

https:||mawdoo3.com 

 ثالثاً: القوانين

 وتعديلاتا  م2635القانوش المدني الليبي لسنة -1

 بشأش تنظيم تهارة الأدوية  م2691( لسنة 96القانوش ر م ) -2

 بشأش تأسيس الشركة الوطنية لردوية  م2691( لسنة 92القانوش ر م ) -3

فزي شزأش إسزناد بعز  اتيتواوزات لمهلزس الزو راء ياللهنزة الشزعبية  م2662( لسنة 29القانوش ر م ) -4

 العامة سابقايً 

 بشأش تنظيم أعمال الوكاتت التهارية  م1224( لسنة 9القانوش ر م ) -3

 بشأش الموارف  م1223( لسنة 2القانوش ر م ) -6

 شاط التهاري في شأش الن م1222( لسنة 15القانوش ر م ) -2

فززي شززأش إنشززاء الهيهززة الموززرية للشززراء الموحززد والإمززداد والتمززويش  م1226( لسززنة 232القززانوش ر ززم ) -9

 الطبي وإدارة التكنولوهيا وهيهة الدواء المورية 
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 رابعاً: القرارات

  بتقريززر بعزز م1229( لسززنة 299 ززرار مهلززس الززو راء ياللهنززة الشززعبية العامززة سززابقاي ذي الززر م ) -1

 الأحكام في شأش تهارة الأدوية 

بتقريزر أحكزام فززي  م1229( لسزنة 999 زرار مهلزس الزو راء ياللهنزة الشزعبية العامزة سزابقاي ذي الزر م ) -2

 شأش تونيع واستيراد الأدوية وتو يعها 

فززي شززأش ضززوابط  م1221( لسززنة 19 ززرار مهلززس الززو راء ياللهنززة الشززعبية العامززة سززابقاي ذي الززر م ) -3

 الأدوية شراء 

في شزأش إنشزاء ههزا   م1226( لسنة 212 رار مهلس الو راء ياللهنة الشعبية العامة سابقاي ذي الر م ) -4

 الإمداد الطبي 

فززي شززأش اوززدار  م1229( لسززنة 395 ززرار مهلززس الززو راء ياللهنززة الشززعبية العامززة سززابقايً ذي الززر م ) -3

 تهحة العقود الإدارية 

بشززأش م اولززة  م1229( لسززنة 292للهنززة الشززعبية العامززة سززابقايً ذي الززر م ) ززرار مهلززس الززو راء يا -6

 الأنشطة ات توادية 

بشزأش تقريزر بعزز   م1212( لسزنة 59 زرار مهلزس الزو راء ياللهنززة الشزعبية العامزة سزابقايً ذي الززر م ) -2

 الأحكام في شأش شركة المساهمة 

فززي شززأش إعحززاء  م1212( لسززنة 356قايً ذي الززر م ) ززرار مهلززس الززو راء ياللهنززة الشززعبية العامززة سززاب -9

 الأدوية الموردة مش الضراهب والرسوم المقررة بالتعريحة الهمركية 

فززي شززأش حظززر  م1212( لسززنة 421 ززرار مهلززس الززو راء ياللهنززة الشززعبية العامززة سززابقايً ذي الززر م ) -9

 تأسيس شركات استيراد الأدوية 

 خامساً: الفتاوى

  م29/3/1223( الملارية في 242قانوش ذات الر م الإشاري )فتو  إدارة ال-1
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